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 ملخص: 
لذلك فما ، ن البنوك في العالممكغيرها   ةالسلبي وتأثيراتهامشكلة تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين التنفيذيين تواجه البنوك الجزائرية 

ين خطط التعويضات تحسفي هم تي تساتهدف إليه هذه الدراسة هو التأكد من اهتمام المشرع الجزائري بتطوير القوانين والتشريعات ال
ة المشكلة. ات الرئيسية لإدار رها الآلياعتباب ،وتفعيل دور بنك الجزائر ،وتعزيز جودة هياكل الملكية ،وتقوية سلطة مجلس الإدارة ،التنفيذية

المديرين  مواجهة نفوذ فيوة ية أكثر قلجزائر توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الإصلاح التشريعي هو الحلقة المفقودة حتى تصبح البنوك ا
ة خاصة ملية إدارة المشكلعلتي تدعم انين االتنفيذيين، وعليه كان جوهر التوصيات المقترحة يدور حول ضرورة الإسراع والاهتمام بوضع القو 

 وأن هذا الإجراء سيقلل من الخسائر المحتملة كما سيحسن من سمعة البنوك محليا ودوليا. 
 ات جزائرية.ين وتشريعقوان ية،تعارض المصالح، آليات تحفيزية، آليات تأديبمساهمين، ، ين تنفيذيينمدير  الكلمات المفتاحية:

 ,JEL:M120, M520   E580, G300, G320, G340, G380تصنيف 
Abstract:  

Algerian banks, as other banks in the world, are facing the problem of conflict of interest between 

managers and shareholder and its negative effects. Therefore, this study came to ensure the interest of 

the Algerian legislator in developing laws and legislations that contribute to improving executive 

compensation plans, strengthening the authority of the board of directors, enhancing the quality of 

ownership structures, and activating the role of the Bank of Algeria, as the main mechanisms for 

managing the problem. The research concluded that legislative reform is the missing link so that 

Algerian banks become stronger in the face of executive managers influence. Accordingly, the essence 

of the proposed recommendations revolves around the need to expedite and pay attention to the 

development of laws that support the problem management process, especially since this procedure 

will reduce potential losses, as it will improve the reputation of banks locally and internationally. 

Key words: Managers, Shareholder, Conflict of interest, Incentive mechanisms, Disciplinary 

mechanisms, Algerian laws and legislations. 
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 :مقدمة
دور في الإدارة  ا لهم منيدة لممناصبهم تتميز بحساسية شد ،المديرون التنفيذيون هم أشخاص في أعلى هرم القيادة لأي بنك

المعمول بها.  القوانين البنكيةللوائح و  وطبقا سات التي صادق عليها مجلس الإدارةاليومية للأنشطة التشغيلية ومتابعة خطط العمل وفقا للسيا
ع التام عن كل والإطلا ،حترافيةميزون بالاهم يتف ،ومهاراتهم القيادية ،وخبراتهم ،يتم اختيار المديرين التنفيذيين بناء على صفاتهم الشخصية

 ذية. ضاء مجلس إدارة علاوة على وظائفهم التنفيما يحدث داخل البنك لذلك عادة ما يتم تعيينهم كأع
لواقع الكن  ،ع قيمة البنكوترف ،ينلمساهماتخدم مصلحة  ،يتُوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون قرارات موضوعية ،من الناحية النظرية

الح اهرة بتعارض المصرف هذه الظوتع ،نالعملي أثبت أن التحيز للمصالح الشخصية يسبق الواجبات والمسئوليات المهنية في أغلب الأحيا
شكال لمصالح كشكل من أا ضويعتبر تعار  وزيادة حجم السلطة التي يتمتع بها هؤلاء المديرين، ،سببها الرئيسي فصل الملكية عن الرقابة

 .لمناسبحيحة وفي الوقت ابطريقة ص ل معهاوهو مشكلة حقيقية إذا لم يتم توفير السياسات والإجراءات اللازمة للتعام ،الفساد في البنوك
مع  صعب حصر تكاليفهازمات قد يدوث أبرزت أهمية الرقابة على أفعال وقرارات هذه الفئة من موظفي البنوك تفاديا لح ،من هذا الأساس

قوق حفي خدمة الإخلاص  يعا ضمانجممنها  الوقت، هذه الرقابة توفرها الحوكمة من خلال مجموعة من الآليات التحفيزية والتأديبية الهدف
 .والمصلحة العليا للبنك المساهمين

 :إشكالية الدراسةأولا: 
 الفصل بين الملكيةالم قام ب العفيفهي تواجه مشكلة تعارض المصالح كأي بنك آخر  ،إن البنوك الجزائرية لا تحيد عن القاعدة

ذا لبنكية ككل، من هلمنظومة ااة على كاساتها السلبيلكن التساؤل المطروح يدور حول درجة وعي المشرع بحجم المشكلة وانع ،والرقابة
 الأساس تم صياغة التساؤل الرئيسي التالي: 

وكمة على والتأديبية للح لتحفيزيةاليات هل اهتم المشرع الجزائري بتوفير النصوص القانونية والتشريعية التي تدعم قدرة الآ
 ؟ مواجهة السلوك الانتهازي للمديرين التنفيذين

 اشتقاق خمسة أسئلة فرعية تدقق أبعاد التساؤل الرئيسي المذكور أعلاه: تم وقد 
 بما  لمنحرف رغم تمتعهمسلوكهم ا وراء هل الرقابة على سلوك المديرين التنفيذيين للبنوك هي أمر حتمي؟ وما هي الأسباب الكامنة

 لم يتمتع به أي موظف آخر في البنك ؟
 رين ك الانتهازي للمديذيب السلو لى تهعالجزائر لدرجة اعتبارها أداة وقاية فعالة قادرة  هل ترتقي أنظمة الحوافز والمكافآت في

 التنفيذيين ؟
 دارة في أي يسي لإنشاء مجلس إلسبب الرئتبر اهل مواصفات مجالس إدارة البنوك الجزائرية تلبي احتياجات ''الوظيفة الرقابية'' التي تع

 ة ؟شركة قامت بالفصل بين الإدارة والرقاب
  يين ؟المديرين التنفيذ لى تصرفاترقابة عفاعلية في الكفاءة و بطريقة تجعلها أكثر   مصممةهل تركيبة هياكل ملكية البنوك الجزائرية 
  الأخلاقي للمديرين  الخطرضد ل ككنكي  التي تدعم حصانة البنوك والنظام الب جرائيةالتغطية القانونية والإ وفر بنك الجزائرهل

 التنفيذيين ؟
 :فرضية الدراسةثانيا: 

لدى المشرع قمنا بصياغة واختبار الفرضية التالية: وما تبعه من أسئلة فرعية لتساؤل الرئيسي إجابة دقيقة للتسهيل إيجاد 
 آليات الحوكمة تعزيزالتي تساهم في والتشريعية لذلك فقد وفر القاعدة القانونية  الجزائري وعي تام بتلاعبات المديرين التنفيذيين
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، واعتمدنا كإجابة مبدئية تأكيد هذه كو والبنمصلحة المساهمين  بما يخدم هموقرارات همتصرفاتالموجهة لضبط التحفيزية والتأديبية 
ما سنحاول إثباته من خلال العرض ، هذا من منطلق وجود نوع من الوعي الشامل بمخاطر تعارض المصالح في شتى دول العالمالفرضية 

 دراسة.التفصيلي لمحتوى ال
  :منهجية الدراسةثالثا: 

ل الإطلاع وعرض ذلك من خلاو  ،ين''الأكثر ملاءمة لوصف ظاهرة ''الرقابة على سلوك المديرين التنفيذيالمنهج الوصفي  يعتبر
والمفترض أنهم  قادةالراقبتهم رغم كونهم موكيف يتم  لماذا، الأدبيات التي تناولت كل ما يتعلق بهذه الفئة من موظفي البنوكعديد محتوى 

عملية  لذي استعمل أثناءا لتحليليهج االمن المثل الأعلى لأي موظف آخر أقل رتبة، وبالتناظر مع المنهج الوصفي تم الاعتماد كذلك على
اري الجزائري، ولقد في القانون التج المساهمة لشركاتبالإضافة إلى المواد التي تناولت إدارة ا ،الشرح المعمق لمحتوى لوائح وقوانين بنك الجزائر

رنة ات الجزائرية مقاوالتشريع لقوانيناواجدة في تالنقاط الإيجابية والإطلاع على الثغرات المعلى مكننا هذا المنهج من تسليط الضوء 
 وكمة.الحبالممارسات العالمية في مجال 

 :أهمية الدراسةرابعا: 
ع ضرورة تطوير مجمو ن مالعملية مية و ه الدراسة تستمد أهميتها العلباعتبار البنوك عصب الحياة الاقتصادية في الجزائر فإن هذ

 تعظيملميلهم و ات البنوك بمقدر يين رين التنفيذالمدي تلاعبنتيجة  التي قد تحدثالخسائر تقليل التي تساهم في الآليات التحفيزية والتأديبية 
ال مجلعلمي في اكم البحث كحلقة ضمن سلسلة ترا تبر  تعالدراسة ، وعليه فهذه على حساب مصلحة المساهمين منافعهم الشخصية

في الحد من شك  بلاتسهم و سعة التي مدعوما بمجموعة من الحلول الناج ،واقع التجربة الجزائريةموصولا بتقدم دليلا  وهي ،الحوكمة
 انعكاسات مشاكل تعارض المصالح على مستقبل البنوك الجزائرية. 

 :أهداف الدراسةخامسا: 
 ما تقدم تم تصميم الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية: بناءا على

 .شرح الأساس النظري لتعارض المصالح بين المساهمين والمديرين التنفيذيين 
  لوك منضبط.سم بإتباع إقناعهو لحقوق المساهمين  التنفيذيين في ضمان ولاء المديرين الآليات التحفيزيةالتعرف على دور 
 ليات التحفيزية.الآ ال فشلحفي  التنفيذيينهازي للمديرين تالمستخدمة في تقويم السلوك الان التعرف على الآليات التأديبية 
 المجال. ات وتوصيات في هذايم اقتراحوتقد تقييم مدى فعالية الآليات التحفيزية والتأديبية في ضوء القوانين والتشريعات الجزائرية 

 : محاور الدراسةسادسا: 
ا بالإجابة على ل يسمح لنة بشكطرة قمنا بتقديم الدراسة على شكل ثلاث محاور مترابطة ومتسلسلمن أجل بلوغ الأهداف المس

 التساؤل الرئيسي والتأكد من صحة الفرضية موضع الاختبار، وذلك كما يلي:
 .تعارض المصالح وضرورة رقابة سلوك المديرين التنفيذيينالمحور الأول: 
 .لوقاية من انتهازية المديرين التنفيذيينفي المستعملة الآليات التحفيزية االمحور الثاني: 
 .الآليات التأديبية المستعملة في علاج انتهازية للمديرين التنفيذيينالمحور الثالث: 
 :تعارض المصالح وضرورة رقابة سلوك المديرين التنفيذيينالمحور الأول: 
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فهوم لممنهما ف نظرة كل اختلا تيجةنهمين ان المصالح بينهم وبين المسااختلال ميز  سببهالرقابة على سلوك المديرين التنفيذيين  إن
رح الأساس النظري شبالمحور  هذاهتم ي، وعليه للدفاع عن مصالحه ما دفع الطرف الأول لابتكار طرق غير شرعيةوهو  الحقوق والواجبات

 نة.  لة وأسبابه الكامرية الوكاقته بنظعلا بيانتركيز على مع ال بصفة عامةلتعارض المصالح بين هاذين القطبين الرئيسيين في الشركات 
 أولا: تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين التنفيذيين في ضوء نظرية الوكالة:

لموظف ارة أو المدير أو لس الإدامجر عضو يمكن تعريف تعارض المصالح ''بالوضع أو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية قرا
باشرة مة مباشرة أو غير ارات شخصيباعتب لبنك بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو تهم أحد أقاربه، أو عندما يتأثر أداؤهبا

ن تعارض المصالح يحدث عندما تكون أمن هذا التعريف يتضح ، (956، ص 2014)عابدين،  أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار''
هم النظريات أة من خلال واحدة ذه الظاهر ليل هفويض في أداء المهام وهو ما يعرف من الناحية القانونية بالوكالة، وقد تم تحهناك إنابة أو ت

)المساهم(  بة وسيقوم المالكعن الرقا لملكيةاالمعاصرة وهي نظرية الوكالة. تقضي هذه النظرية بأن النموذج المعاصر للشركات يؤدي إلى فصل 
فعته لحة المالك بل من تخدم مصلانتهازية الذي من المحتمل أن يتصرف بطريقة اجزء من سلطة القرار لصالح الوكيل )المدير( بالتنازل عن 

لوكالة لمالك من علاقة اان توقعات وكيل عالشخصية مما يترتب عليه ظهور ما يعرف بتكلفة الوكالة، هذه التكلفة تترجم اختلاف توقعات ال
قابل عوضه عما يراه المد أنها ست يعتقهو ما يدفع الطرف الأول للتفكير في تنمية مجموعة من الأهداف الخاصة التيالتي تربط بينهما و 

  .الحقيقي لخدماته المميزة التي يعرضها على الطرف الثاني
، ص ص 2005 )حماد، ةلرئيسيفنظرية الوكالة التي تشرح كيف يحدث تعارض المصالح تقوم على مجموعة من الفروض ا ،وعليه

67-68):  
 ةويسعى كل منها إلى تعظيم منفعته الشخصي ،يتميز كل من المالك والوكيل بالرشد الاقتصادي. 
  مقابل دفع  مل الوكيلهد وعجاختلاف دالة الهدف لكل من المالك والوكيل، فالطرف الأول يسعى للحصول على أكبر قدر من

 د أقل. ذل جهى أكبر قدر من الحوافز والمكافآت مقابل بأجر بسيط في حين يطمح الطرف الثاني للحصول عل
 :اختلاف المخاطرة التي يتحملها كلى الطرفين، وذلك بسبب ما يلي 

 يرة عن الشركة.غيرة وكبصرف كل استحالة متابعة المالك قرارات وتصرفات الوكيل الذي يتولى الإدارة اليومية للنشاط ويع -
 الشخصية لكل من المالك والوكيل. اختلاف الخلفية التدريبية والخصائص -
 . وف العملته لظر عدم تماثل المعلومات بين المالك والوكيل الذي يمتلك اطلاع أكثر وفهم أعمق بحكم متابع -

ن رن العشرين كاقففي مطلع ال لزمن،اوالملاحظ أن القضايا المتعلقة بمشاكل الوكالة في الشركات قد نوقشت منذ فترة طويلة من 
ديرين وعة من المدية في يد مجمهو دراسة مشاكل فصل الملكية عن الرقابة وتركز القوة الاقتصا Meansو  Berleغل لـالشغل الشا

ر ة المديرين على مقدرات الشركات وتراجع دو م( حقيقة سيطر 1932المحترفين حيث تناولا في كتابهما ''المؤسسة الحديثة والملكية الخاصة'' )
 الإدارة اليومية. المساهمين بالنسبة لعملية
م في كتابه ''ثروة الأمم'': "المديرون لمثل 1776رواد نظرية الوكالة بما قاله آدم سميث سنة  Mecklingو Jensenوقد استشهد 

قدر من لا يمكن أن يتُوقع منهم الرقابة عليها بنفس ال ،وليس أموالهم الخاصة ،الذين يديرون أموال الغير ،هذه الشركات )الشركات المساهمة(
، وهذا يعني أن هؤلاء (Jensen & Meckling, 1976, P 305) الحرص الذي يمارسه عادة الشركاء في الشركات الخاصة...''

والنتيجة أن السلطة الواسعة التي منحت لهم  ،ذلك أن الأموال التي يديرونها ليست أموالهم ،المديرين يتوقع منهم الإهمال بدلا من الحرص
 ،وسيارة الخدمة ،ومزايا عينية كالسكن الوظيفي ،غلالها لتحقيق طموحاتهم في الحصول على أجور ومكافآت نقدية عاليةسوف يقومون باست



 ديرينالم الآليات التحفيزية والتأديبية المستعملة في ضبط سلوك 
 ةئريالتنفيذيين للبنوك في ضوء القوانين والتشريعات الجزا

 

 

382 

 

علاوة عن الحفاظ على سمعة جيدة في مجتمع الأعمال تضمن لهم مراكزهم  ،والاشتراكات في النوادي ،والهدايا ،والأسفار ،والمكاتب الفاخرة
على خدماتهم من شركات أخرى في المستقبل، كل هذا سوف يضر بالمساهمين لأنه سيزيد من حجم التدفقات  الوظيفية الحالية والطلب

 النقدية الخارجة وقد يكون المقابل المخاطرة بأموال الشركة بدلا من اتخاذ قرارات تزيد من ثروتهم.
 ثانيا: أسباب تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين التنفيذيين:

لمديرين الأول يرجع لتقصير ، السبب ايذيينزنبرج ثلاثة أسباب رئيسية لمشاكل تعارض المصالح بين المساهمين والمديرين التنفيقدم إي
في اتخاذ  ريتهم واستقلالهمثالث عن حسبب الفي أداء العمل، ويعود السبب الثاني لانتهازيتهم والفساد الإداري الذي يقومون به، وينشأ ال

، من جهتها قدمت (173-172، ص ص 2008)الغرياني،   ص بقائهم في مناصبهم على حساب مصلحة المساهمينقرارات تدعم فر 
Bousaada ثلاثة تفسيرات لهذه المشكلة (Bousaada, 2012, PP 29-30): 

 يميل المديرون إلى استخدام السيولة الزائدة لمنح أنفسهم حوافز عينية تضر بأداء الشركة. 
 لف سلوكهما اتجاه  سوف يختالتاليس المال في شكل نقدي في حين يستثمر المديرون في رأس المال البشري وبيقدم المساهمون رأ

 المخاطرة.
 بحكم أن  مارات قصيرة الأجللى الاستثرون إيفضل المساهمون الاستثمارات طويلة الأجل التي ترفع قيمة الشركة في المقابل يميل المدي

 . وجودهم في الشركة محدود ومؤقت
ورها المديرون من أجل التي يط (Les Stratégies d’enracinement)ومما يزيد من تعقد الأمور إستراتيجيات التأصل 

م( ثلاث إستراتيجيات 2001حمد )وجعل تكلفة استبدالهم مكلفة جدا، في هذا الإطار حدد أ ،والاحتفاظ بمناصبهم ،تعظيم منافعهم
 يات أخرى قد يلجأإستراتيج ك عدةهنا ،وإقامة شبكة علاقات...، ومع ذلك ،تلاعب بالمعلوماترئيسية: القيام باستثمارات خاصة، ال

، اكتساب ضاء مجلس الإدارةسب ثقة أعلتالي كزيادة مخاطر الشركة لتسليط الضوء على مهارتهم في إدارة الأزمات وبا، مثلا: إليها المديرون
سهم ى منحهم خيارات أساهمين علار الما الشركة، التسبب في نتائج سيئة من أجل إجبمعرفة محددة حول الكفاءات الأساسية التي تحتاجه

 (Yota, 2016, PP 35-36)  ينوبالتالي زيادة قدرتهم على اتخاذ القرار عن طريق تقليل القوة التصويتية للمساهمين الأساسي
عادة إين هو ما يستدعي م المساهما إليهكالة التي عهِدهيتضح أن تهاون المديرين التنفيذيين في الاضطلاع بمسئولية الو  ،مما سبق

موعة مجن تحقيقه من خلال ما يمكذا ه، لآخراتنظيم العلاقة التي تجمع بينهما تفاديا للمزاحمة على تعظيم المنافع الشخصية بطريقة إلغاء 
 :لثالثاني والثا ورينالمحا في رض لهات سوف نتعمن الآليات التحفيزية والتأديبية التي تعمل على ضبط سلوك كلى الطرفين، هذه الآلي

 :نفيذييالمحور الثاني: الآليات التحفيزية المستعملة للوقاية من انتهازية المديرين التن
 ية الآليات التحفيز  ةك فإن فكر  لذلسبقت الإشارة إلى أن الفصل بين الملكية والرقابة هو ما أدى إلى ما يعرف بتعارض المصالح

غلال انة الأمانة واستكير في خين التفعقديم تعويضات للمديرين التنفيذيين تجعلهم يشعرون بالكفاية والرضا لدرجة تغنيهم تقوم على ت
 .، هذا ما سيحاول هذا المحور توضيحه بشكل أدق وأعمقمناصبهم لتحقيق السلطة والمزايا والنفوذ

 تعامل معال فيالمرن  الأسلوبو الطريقة الدبلوماسية أهي خطط التعويضات التنفيذية  :خطط التعويضات التنفيذيةأولا: 
  والتفاوض معهم.التوسعية  المديرين التنفيذيين طموحات
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 أهمية خطط التعويضات التنفيذية: -1
 يزالشعور بالتمكين  التنفيذي لمديرينلشراء الثقة من خلال اشباع الرغبات المادية والمعنوية على خطط الحوافز والمكافآت  تعمل

 ضات في العادة منطة التعويتتكون خبالتالي خلق الدافع النفسي لديهم للعمل بنزاهة وتقديم الأفضل لصالح المساهمين، و و  والتفوق
ع قيمة ما يحصل مب قيمتها تتقار  مكافآت قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، بالنسبة للمكافآت قصيرة الأجل فهي تقديرية

آت ا بالنسبة للمكافصيله، أمتحتوقع  الشركات المماثلة وهي عادة ما تشكل جزءا صغيرا فقط من إجمالي الدخل المعليه نفس المنصب في
م فرض سقف أو لبا ما يتجدا وغا لذلك يمكن أن تصل هذه المكافآت إلى مستويات عالية بالأداءمتوسطة وطويلة الأجل فهي مرتبطة 

التي  لمهارات القياديةلمحترف وادير ان إلى هذه المكافآت على أنها حق شرعي مقابل خدمات المحد أعلى لها. ينظر المديرون التنفيذيو 
جأ إليها لحل ت رقابة وتحكم تلبرها أدواة فتعتيقدمونها فهم لا يحتاجون إلى ترقية لأنهم في قمة الهرم التنظيمي للشركة، أما مجالس الإدار 

ان كى المكافآت التي  لمحترف عللمدير ااالأهداف التي تتضمنها إستراتيجية الشركة لن يحصل مشكلة تعارض المصالح، ففي حالة عدم تحقق 
 ينتظرها مما سيدفعه لبذل جهد أكثر فأكثر خوفا من استبعاده من منصبه.

 تقييم الأداء التنفيذي: -2
لك تلجأ العديد من خطط التعويضات إلى بسبب الطبيعة المعقدة للوظيفة التنفيذية لذيعتبر تقييم الأداء التنفيذي صعب للغاية 

 استخدام أداء الشركة كمقياس بديل له حيث يشجع هذا الأمر المديرين التنفيذيين على العمل بجد في سبيل تعظيم ثروة المساهمين
(Magnan & Al, 1995, P 299)وفي جميع الأحوال يجب أن تكون مستويات المكافآت كافية لجذب المديرين التنفيذيين ، 

د امتياز غير مبرر قتعتبر كحزم المكافآت المبالغ فيها فوتحفيزهم على العمل لصالح المساهمين لكن دون إفراط،  ،والاحتفاظ بهم ،الموهوبين
 أن يكون التعويض تنافسيا ضمن حدود معقولة مقارنة بالرواتب في الشركات المماثلة لذلك يجب يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة

(IFC, 2018, P 220).  
 لمديرين كأن يتم تحديدام على أهمية ضبط عملية مكافأة 1995في تقرير أصدرته سنة  Greenburyأكدت لجنة  من جهتها

دى اء المحقق على المستوى الأدضات بمالمكافأة من طرف غير العاملين بالشركة، الإفصاح عن المبالغ المحصلة سنويا، ربط خطط التعوي
ر دة تجنبا للاضطران سنة واحلعمل عاود خيارات أسهم يجب تنفيذها على مراحل مع التأكيد على أن لا يزيد عقد وفي حالة وج ،الطويل

 (.19، ص 2009هندي، ) سنواتلدفع مكافأة العقد عن عدة سنوات خاصة إذا تقرر إقالة المدير أو الاندماج قبل نهاية تلك ال
ز جم الشركة والحوافدية بين حة الطر يستغلها المديرون بشكل سيئ، فنظرا للعلاقن أنظمة الحوافز والمكافآت سيئة التصميم قد إ

وحتى  يادة حجم الشركة،ؤدي إلى ز تدر ما الممكن تحصيلها سوف ينفذ المديرون استثمارات لا ترفع من القيمة السوقية للأسهم العادية بق
، 0920)هندي،   لتأثيرمن ذلك ا د تضعفشركة إلا أن طريقة التمويل قولو كان لتلك الاستثمارات تأثير إيجابي على القيمة السوقية لل

 .(43ص 
 المخاطر المرتبطة بتقييم الأداء التنفيذي: -3

 فيما يليأساسا مجموعة من المخاطر الأخلاقية المرتبطة بتعويض المديرين التنفيذيين، تتمثل هذه المخاطر  Lütgeتناول 
(Lütge & Mukerji, 2016, PP 243-244) : 

اضوا وظفين يجب أن يتقن جميع المألبعض االمشكلة الأولى عامة تتعلق بإمكانية تبرير التعويض المرتفع في اقتصاد السوق حيث يعتقد  .1
 نفس الأجور بغض النظر عن مناصبهم. 

 قق.المح المشكلة الثانية تتعلق بما إذا كان تعويض المديرين التنفيذيين مرتبط بشكل كافٍ بالأداء .2



 ديرينالم الآليات التحفيزية والتأديبية المستعملة في ضبط سلوك 
 ةئريالتنفيذيين للبنوك في ضوء القوانين والتشريعات الجزا
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  شع لدى المديرين.ع سلوك الجا يشجشكلة الثالثة تقترن بنسبة الدفع المرتفعة مقارنة بمتوسط أجر العامل في بعض الدول ممالم .3
تائج الأمر قد يأتي بن ض بأن هذاالبع المشكلة الرابعة تتساءل عما إذا كانت التعويضات المرتفعة تعكس الحوافز الصحيحة حيث يرى .4

 .تفع أسعار الأسهم دون أن يكون للمديرين التنفيذيين دخل في ذلكعكسية، كما قد يحدث أن تر 
صلحة لعملية على حساب مااشرا على ا مبالمشكلة الخامسة ترتبط بعملية تحديد مكافآت المديرين التنفيذيين الذين قد يمارسون تأثير  .5

 المساهمين.
يرين ة تحفيز أداء المدعلق بعمليلأمر يتقدي واجب الدفع، فاأن التعويضات التنفيذية هي أكبر بكثير من مجرد مبلغ نمما سبق يتضح 

مل مسئولية لإدارة هو من يتحإن مجلس افنفيذي التنفيذيين وضمان امتثالهم لمصالح المساهمين، لذلك وبالنظر لخطورة عملية تقييم الأداء الت
وح ، وأن تتسم بالوضلأقل رتبةاعمال ومعنويات ال ،يهاودائن ،ومساهميها ،وضع خطة تعويضات يراعى أثناء إعدادها أن لا تضر بالشركة

بار ملف تأخذ بعين الاعت يتها، وأناتيجا وإستر ،وأهدافه ،وثقافتها ،ومع القيم العليا للشركة ،والبساطة، وأن تتناسب مع الجهد المقدم
يتم تشكيلها من  المكافآت ى لجنةصة تسمعادة ما يتم تفويض لجنة خا من أجل كل هذاالمخاطر الرئيسية التي تتعامل معها الشركة، 

راجعتها بشكل مكافآت مع ر والمأعضاء المجلس المستقلين مهمتها الرئيسية تقديم مقترحات وإعداد سياسات واضحة ومكتوبة للأجو 
 دوري. 

 خطط التعويضات التنفيذية في الجزائر: -4
لذلك لا  شكل مطلقبا البنوك حكم فيهتتعلى أنها مسألة داخلية  في الجزائريتم التعامل مع أجور ومكافآت المديرين التنفيذيين 

الإدارة فقد تم  ضاء مجالسليه أعععلى عكس ما يحصل  ،ولا أي مصدر تشريعي آخر ،نجد أي أثر لها في تنظيمات ولوائح بنك الجزائر
 كافآت بدل الحضورارة على مالإد ضاء مجلستفصيله بدقة في القسم الخاص بالشركات في القانون التجاري، حسب هذا القانون يحصل أع

ساهمون على يتحصل الم بعدما والنسبة التي يتحصل عليها كل عضو ،في شكل مبلغ سنوي ثابت يحدد مجلس الإدارة كيفية توزيعها
لاوة عن عمن جديد،  والمبالغ المرحلة ( الأرباح القابلة للتوزيع بعد طرح الاحتياطات المكونة1/10أرباحهم، وقد حدد سقفها بعُشر )

ضات لمعهود بها، تعويلوكالات اهام وابدلات الحضور فهم يحصلون على مبالغ أخرى تتمثل أساسا في أجور استثنائية مقابل قيامهم بالم
دده أعضاء يحعلى أجر  لإدارةاأو أي مصروف أداه العضو في خدمة مصلحة الشركة، ويتحصل رئيس مجلس  ،مصاريف السفر والتنقلات

( من 634(، و)633(، )632د)الموا لس بالإضافة إلى مجموع العلاوات والمكافآت التي يتحصل عليها باقي الأعضاء والمحددة فيالمج
الذي يشغل –ديد أجر الرئيس وتعتبر طريقة تح، (728، 727، 635، 634، 633، 632 المواد، ج ت ق) القانون التجاري الجزائري

لقانون يسمح له اات، ولأن لاجتماعكمؤشر سيء لممارسات الحوكمة، فهو من يترأس ا  -لبنوك العامةفي جميع ا التنفيذيمنصب المدير 
هد فعلي، ويتسبب بذله من جير عما فإنه سينحاز بالتأكيد لصالح قرار رفع الأجر الذي سيحصل عليه بغض النظ ،بممارسة حق التصويت

كثر يبقى الإشكال الأ الجزائري لشركاتا، وبغض النظر عن هذه الثغرة في قانون هذا الأمر في تعارض مصالح حقيقي بينه وبين المساهمين
 ،لةفي هذه الحا السلطة والقرار، بب مركزيةلية بستعقيدا بالنسبة للبنوك العامة صعوبة ربط أجر المدير التنفيذي بأدائه لعدم تمتعه بالاستقلا

رتقي يا كان الأداء لا ضعيفا إذ ن المنصبالملكية العامة يصبح التهديد بالفصل مبذل الجهود خاصة إذا علمنا أنه في ظل ليصبح لا داعي 
 لا وبالتالي ،اء السيئاقبة الأدأو مع للمستوى المطلوب، وعليه من المستبعد أن تكون خطط الحوافز ذات مغزى في مكافأة الأداء الجيد

  .كن اعتبارها كآلية رقابية فعالةيم
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ق حيث سيخل ،لجزائريةالعامة ا الشركةا وجود بنوك خاصة تابعة لمجموعات دولية معروفة كبنك الإسكان و ما يزيد من الأمر سوءإن 
تدعي ين، هذا الوضع يس المساهمة مصالحفي خدم التهاونوسيدفع المديرين الأقل أجرا إلى  ،هذا الأمر تفاوت كبير في المبالغ المدفوعة

وتطوير سياسة حوافز  ،رج الوطنوخا خلللمديرين التنفيذيين يعمل على جلب المواهب من دا الإسراع في إصلاح الأمور بدءا بإنشاء سوق
ضل وسيلة هم التي تعتبر أفارات الأسلية خيومكافآت تتناسب مع المعايير الدولية، بالإضافة تفعيل بورصة الجزائر من أجل الاستفادة من آ

 ى المدى الطويل.ربط أجر المديرين التنفيذيين بأدائهم علقادرة على 
 :يينالمحور الثالث: الآليات التأديبية المستعملة في علاج انتهازية للمديرين التنفيذ

عالية ف ما تكون أكثرثيرا كهي  و دعية ها الر ليات التأديبية بصفتتتميز الآعلى عكس الآليات التحفيزية التي يغلب عليها طابع الليونة 
ليتين آتتكون أساسا من  ليات التيذه الآيفصل هذا المحور ه ،ووضع حد لسقف توقعاتهم اللامحدود في كبح انتهازية المديرين التنفيذيين

 ائر.  ك الجز داخليتين هما مجلس الإدارة وهيكل الملكية وآلية خارجية واحدة تتمثل في الدور الإشرافي لبن
 :مجالس الإدارةأولا: 

م أو ر هل سيتم مكافأتهن ثم تقريهم وميذيين هل هي في صالح المساهمين أم ضديقوم مجلس الإدارة بمتابعة قرارات المديرين التنف
ن الأعضاء، همة كعدد مناسب مصائص الممن الخ معاقبتهم عن نتائج أعمالهم، وتزداد فعالية الدور الرقابي لمجلس الإدارة كلما تمتع بمجموعة

ه سيتم معاينت ام.. إلخ، هذا نوية،.ي، عدد معين من الاجتماعات السالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الرئيس
 البنوك الجزائرية في ضوء القوانين والتشريعات المنظمة لعملها. داخل

 :عدد أعضاء مجلس الإدارة/الحجم -1
 ،التنفيذيين أو ضدهموتوجيه أفعاله لصالح المديرين  ،يؤثر حجم وتكوين مجلس الإدارة بقوة على توزيع الصلاحيات بين أعضائه

 .(Zouari & Ghorbel-Zouari, 2013, P 78) وبالتالي تحديد فعالية دوره الرئيسي الذي يتمثل في الرقابة
 ,Jensen, 1993)الإدارة الصغيرة ويرى بأنها الأفضل في التنسيق والرقابة على المدير التنفيذي وتقييم قراراته مجالس  Jensenيشجع
فلديهما نظرة مختلفة، ففي قطاع مقنن للغاية كالقطاع البنكي تعتبر مجالس  Baysinger & Zardkoohi (1986)  ، أما(865

 الإدارة الكبيرة أفضل من أجل تأدية الدور الرقابي بنجاح، فالحجم الكبير سوف يجلب معه الكفاءات والخبرات اللازمة لمواجهة المخاطرة
(Toumi, 2016, P101) المرجح في أغلب الدراسات، ومع ذلك نجد أن التشريعات في الجزائر تسمح بعدد ، هذا الرأي الأخير هو

)ق ت  يتراوح بين ثلاثة أعضاء كحد أدنى واثني عشر عضوا كحد أقصى وفي حالة الدمج يمكن أن يصل هذا العدد لأربعة وعشرين عضوا
كما قد يؤدي إلى حدوث   ،ل تنسيق بين الأعضاءوسيخلق مشاك ،، وهو عدد كبير جدا سيعيق السير الحسن للاجتماعات(610ج، م

 تحالفات وصراعات بينهم ستؤثر بلا شك على الدور الرقابي للمجلس وعلى أداء البنك عموما.
 :(CEO) الرئيسيازدواجية منصب الرئيس التنفيذي  -2

وتعويضه،  ،وتقييمه ،وإقالته ،نفيذيوالإشراف على عملية تعيين الرئيس الت ،وظيفة رئيس مجلس الإدارة هي إدارة الاجتماعات إن
 ,Jensen, 1993)لذلك في حالة ازدواجية المنصب سيؤثر هذا سلبا على فعالية الدور الرقابي لمجلس الإدارة وستتضاعف تكاليف الوكالة

P 866) ،ويكشف Finkelstein & D’Aveni (1994بأن ازدواجية المنصب تعزز تأصل المدير في منصبه وتقلل من فعا ) لية
أثر سلبا على عوامل  وهو ما، هذا الوضع هو السائد في جميع البنوك الجزائرية (Yota, 2016, P 50) الدور الرقابي لمجلس الإدارة

)ق ت ج،  النزاهة والشفافية داخلها خاصة وأن استعمال صوت الرئيس كمرجح للأصوات في حال تعادلها ترك كمسألة داخلية للبنوك
التواطؤ معهم لتغطية بعض النقائص في سياسته التنفيذية، وكان حتى إمكانية ممارسة الضغط على باقي الأعضاء أو  ، وهو ما يعني(626م
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الأحرى بالمشرع الجزائري الإلزام بتكوين مجالس ذات مستويين أو على الأقل ذات عدد فردي تسهيلا لعملية التصويت وتجنبا للاضطرار إلى 
 صوات. استعمال صوت الرئيس كمرجح للأ

 عدد الانتدابات في مجالس أخرى: -3
)ق ت ج،   الجزائرد مقرها فيت يوجحسب القوانين الجزائرية يمكن لعضو مجلس الإدارة الطبيعي الانتداب في خمسة مجالس لشركا

 انتماؤه لعدد كبيرو انتخابه  صل من، ويقصد المشرع من وضع هذا الشرط ضمان أن يتفرغ العضو لأداء التزاماته لأن هذا هو الأ(612م
لوقت كعدد  س مجالس في نفس اوية في خمة العضتعتبر إمكاني ،من المجالس قد لا يمكنه من القيام بدوره الرقابي بالجودة المنتظرة، ومع ذلك

 لأكثر، ومنث على احدود ثلا لعدد فيحصر ابالمشرع وكان الأحرى  ،كبير سيثقل كاهل العضو ويؤدي إلى تقصيره وتهاونه في أداء مهامه
  ،وقتوخاصة في نفس ال ركات عامةة في شالنقاط السلبية المسجلة أن القانون لم يحدد طبيعة هذه الشركات وهو ما يعني إمكانية العضوي

 قابل عمولة.مهة لأخرى ت من جكما أنه لم يشترط اختلاف نشاطها خوفا من احتمال أن يقوم عضو مجلس الإدارة بتسريب المعلوما
ذا الأمر ه، ويعد (612م ق ت ج،) لممثل الشخص المعنوي فإنه لا يوجد حد أقصى لعدد انتداباته في مجالس الإدارةوبالنسبة 

 ذو تأثيرات سلبية أكيدة على مصالح جميع الشركات التي ينتمي إليها هذا الممثل.
 وجود أعضاء مستقلين: -4

يعي )الرب اء المستقلينمن الأعض أكبر يذيين كلما ضمت تشكيلته نسبةتزداد فاعلية مجلس الإدارة في الرقابة على المديرين التنف
لى ضمان عدين القادرين الأعضاء المستقلين أكثر نفوذا وتأثيرا، فهم الوحيأن Nam (2004 ) يرى. (191، ص 2011وراضي، 

، ومع ذلك (Yota, 2016, P 48) ساهمينالموأن المديرين لا يقومون بأي سلوك قد يضر بثروة  ،التزام البنوك باللوائح المنظمة لنشاطها
-2016)بحشاشي،  لحقيقيةاتقلاليته لس اسقد يكون وجود نسبة عالية منهم ضارا للبنك أين يدخله في حالة من الرقابة المفرطة فيفقد المج

)بن  عف كفاءتهين مما يضلتنفيذيا، كما أن وجودهم بكثرة قد يؤدي إلى عدم تماثل المعلومات بين المجلس والمديرين (85، ص 2017
م الرأي الأول دة إلى دعتميل وبش ، ورغم صحة هذا الرأي الأخير إلى حد ما إلا أن التوجهات البنكية الدولية(90، ص 2016زاوي، 

زي تهارة السلوك الانة على إداكبير    ذو قدرةفكلما ضم مجلس الإدارة عدد أكبر من الأعضاء المستقلين أكفاء وذوي خبرة كلما اعتبر 
ذه التوصيات لم هات، ورغم لمعلوماللمديرين بالأخص إذا كان هناك تنسيق جيد بينهم وبين الأعضاء الداخليين من حيث الحصول على 

ة المديرين  وصعب مهمة إقالها الرقابيية دور يشر المشرع الجزائري إطلاقا إلى نسبة دنيا لهذا النوع من الأعضاء مما انعكس سلبا على فعال
 فيذيين ذوي الأداء الضعيف. التن
 :سنويا تكرار اجتماعات المجلس -5

دها كبير كلما ما كان عدكل، فإن عدد الاجتماعات السنوية يمكن أن يعطي فكرة عن خصائص ونشاط مجالس الإدارة في كل بلد
الية ام والمؤسسات المعكات بشكل الشر  وبالتالي تخفيض تكاليف الوكالة في ،أدى ذلك إلى تحسين عملية الرقابة على الإدارة التنفيذية

ركة،  تعقيد الشامل كحجم و ، وعادة ما يتم تحديد عدد الاجتماعات بمراعاة مجموعة من العو (Toumi, 2016, P 35) بشكل خاص
، ص ص 2008ليمان، )س ارةكمية العمل المفوض إلى اللجان المتخصصة، مدة وطول الاجتماعات، مهارة وخبرة رئيس مجلس الإد

س لمجال لأعضاء مجلمع ترك ا لواحدةا، إلا أن المتعارف عليه هو ألا يقل عدد هذه الاجتماعات عن أربعة كحد أدنى في السنة (41-42
دد الاجتماعات ع من حيث لاطلاقا الإدارة لعقد اجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة لذلك، هذا ما لم ينص عليه المشرع الجزائري إ

 .وربما ترك الأمر كمسألة داخلية للبنوك اريةالإجبارية ولا الاختي



  بوحلاسة وداد & دبوب يوسف 

 

387 

 

 معدل دوران الأعضاء: -6
أدى ذلك إلى  لمدة كلماالت اطقصد بمعدل دوران الأعضاء عدد السنوات التي يقضيها عضو مجلس الإدارة في منصبه، فكلما ي

دة طويلة لمإنشاء أول مجلس  ضاء أثناءين أعمح بتعيتركز السلطة داخل المجلس وأضر بكفاءته الرقابية لذلك نجد بعض القوانين في العالم تس
قدير وهذا ( سنوات كأقصى ت03) ( سنوات أما باقي التعيينات فلا يزيد عمرها عن ثلاث06( إلى ستة )05نسبيا قد تمتد من خمس )

 حفاظا على عنصر الشفافية ومنعا لوجود التكتلات. 
ورغم أن  ،(613، 611 وادالم)ق ت ج،  سنوات قابلة للتجديد (06)ت على صعيد البنوك الجزائرية حددت مدة العضوية بـس

 طويلة جدا لا نوات تعتبرة ست سالقانون لم ينص ولم يشر إلى امكانية أن ينوب الأعضاء عن بعضهم في حضور الجلسات إلا أن فتر 
ن مالخبرات اللازمة لكفاءات و ايد من جلب المز تشجع على الشفافية وستعرقل بالتأكيد تطبيق مبدأ التداول على السلطة الذي يهدف إلى 
فاظا ل بين العهدتين حرورة الفصضص على أجل الإيفاء بالدور الرقابي بفعالية أكبر، ومن النقاط السلبية المسجلة هو أن المشرع لم ين

 مصالح البنك وعلى نزاهة العضو نفسه.  
 : : هياكل الملكيةثانيا

اكز القوى في توزيع مر  هي تحددونسبة ملكيتهم في رأس المال، ف ،ونوعهم ،عدد المساهمينهياكل الملكية تعطينا نظرة حول 
بتوفر لملكية لهياكل اذا الدور هاد أهمية ، وتزدالشركات لذلك تعتبر أحد أهم آليات الرقابة على التصرفات غير المسئولة للمديرين التنفيذيين

 تنفيذيون. مديرونو  نؤسساتيو مستثمرون مبالأخص وجود ز رأس المال ونوعية المساهمين يبعض الشروط المتعلقة أساسا بدرجة ترك
 تركيز رأس المال )الملكية(: -1

لكها أكبر التي يمت %20ن على أنه ''نسبة رأس المال التي لا تقل عتركيز رأس المال ( 1999وآخرون ) La Portaيعرف 
 م والنسبةهمين كبار الحجدرجة التركز بعاملين رئيسين هما عدد المساحدد تت، و (Lakmiti & Zahid, 2020, P 94) مساهم''

لأسهم، ويعتبر وجود هذا الصنف أحد أهم اأو أكثر من مجموع  %5المئوية للأسهم التي يمتلكونها، ويعتبر المساهمون كبارا إذا امتلكوا 
 يملكون ين الصغار فهم لاكس المساهمهمين عمصالح المديرين والمسا آليات الحوكمة الهادفة إلى التخفيف من تكاليف الوكالة والتقريب بين

( أن 2000)Alexandre   & Paquerotويشرح(، 123-122، ص ص 2011)الربيعي وراضي،   أي حافز لتأدية هذا الدور
لمكاسب يذيين نظرا لأن االتنف رينالمدي المساهمين الذين يمتلكون حصة كبيرة من رأس المال لديهم مصلحة واضحة في ممارسة الرقابة على

يمارسون هذا الدور  منا أنهه. نذكر (Sbai & Meghouar, 2017, P 176) الناتجة عن هذا الإجراء ستعود إليهم بالدرجة الأولى
 من خلال التأثير على ممثليهم المباشرين في مجلس الإدارة.

 :ملكية المديرين التنفيذيين -2
 التقليل من تعارض وبالتالي لملاكن الأسهم إلى تحقيق نوع من التوافق بين مصالحهم ومصالح ايؤدي امتلاك المديرين لنصيب م

 ،فهموتحقيق أهدا ،زيةرف بانتهان التصمالمصالح ورفع قيمة الشركة، أما في حالة عدم قناعتهم بما يحصلون عليه فإن ملكيتهم ستمكنهم 
رارات قلناتجة عن اتخاذ العواقب او لشركة افاضلتهم بين عائد الانحياز لتحقيق مصلحة وإهمال مصالح الملاك، وعليه فالإشكالية تكمن في م

ع حد أقصى لحصص ويمكن التخلص من هذه الإشكالية من خلال وض(، 17، ص 2015-2014)سفير،  تخدم مصلحتهم الشخصية
 ارة. الملكية التي يحصلون عليها وبالتالي التحكم في قوتهم التصويتية داخل مجالس الإد

 
 مساهمة المستثمرون المؤسساتيون: -3
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ديق وصنا ،اعدديق التقوصنا ،وشركات التأمين ،( يعد المساهمون المؤسساتيون )البنوكShleifer & Vishny (1986حسب 
القدرة بيتمتعون تالي فهم وبال لمالرأس ا الاستثمار المشترك( مكونا مهما في هيكل المساهمة ذلك أنهم يميلون للحصول على حصة كبيرة من

 ،(Belkebir & Al, 2018, P 761) على ممارسة رقابة أكثر فعالية على المديرين من أجل دفعهم لخلق القيمة لصالح المستثمرين
ضافة إلى فهم بالإ ،الإدارة المحترفةو  ،لمعرفيةاوارد والم ،كما أنهم يتمتعون بالخبرةوتكمن قوة المستثمرون المؤسساتيون في استقلالهم عن المديرين  

ظيم المداخيل من يد على تعم الشدمن جانب آخر فإن حرصه ،و ما يجعل منهم أداة رقابة فعالةوه ،البيئة التي تنشط ضمنها الشركة
 حجم المخاطرة.  أنه زيادةر من شاستثماراتهم سوف يدفعهم إلى ممارسة الضغط على ممثليهم في مجالس الإدارة من أجل رفض أي قرا

 :لكية البنوك الجزائريةهيكل م -4
 إن نسبته تصل إلىالعامة ف بنوكناما بالنسبة لأ ،يتضح أن التركز في الملكية إذا كان ضمن حدود معقولة يكون مفيد ،مما سبق

زمة إلى التحكم بب هذه الأسيعود وهو ما جعلها تبدي سلوكا سلبيا اتجاه عملية الرقابة على سلوك المديرين التنفيذيين، و  100%
وهري يحدث أي تغيير ج قتصادي لمحرر الافمنذ عزم الحكومة الجزائرية نهاية الثمانينات تحرير القطاع البنكي ضمن سياسة التلسياسي، ا

التي  وكة للدولةزالت مملانت ولاعلى مستوى هياكل الملكية وحصرت أغلب الإصلاحات في الجانب الوظيفي للبنوك أما الأصول فقد ك
 01-88)القانون  لقراراية اتخاذ لي وبحر البنوك كشخص معنوي يتمتع بالاستقلال الماحيد لحد الآن، ورغم اعتبار هذه تعتبر المساهم الو 

ير من لي يؤكد أن هذه الحرية مقيدة في كثإلا أن الواقع العم، (05، م1988المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 
سياسية  راراتفهي أقرب لق ،الإدارة مجالس ويبدو هذا جليا في طريقة اختيار أعضاء ،رة وغير المباشرة للحكومةالأحيان بالتدخلات المباش

الس ضع لها هذه المجتخطية التي يروقراحجم البأكثر منها تعيينات تخضع لدراسات استراتيجية وفق متطلبات سوق المنافسة، وهو ما يؤكد 
فع دو لأسواق الدولية البنوك في اعة هذه عن تأدية دورها الرقابي، هذا الوضع هو ما أثر بشدة على سمويفسر عجزها في كثير من الأحيان 

وصصة، الخ ا لمباشرة عمليةعليهلضغط من ثم او تركز الملكية في يد الدولة  سلبياتالسلطات ل تنبيهوصندوق النقد الدولي إلى  بالبنك الدولي
الشريك  عثرة ونسبة تملّكقروض المتفظة اللتسعينات إلا أن التجربة لم تكلل بالنجاح بسبب ثقل محوهو عزمت الحكومة على تطبيقه نهاية ا

الية الأزمة الم شرط الأخير إلا أنه بعدبأي حال من الأحوال، ورغم التنازل عن هذا ال %49المستثمر المنخفضة التي لا يجب أن تتجاوز 
ح نسبة ة إعادة طر لطات الجزائريمن بنوكها العامة قررت الس الكثيرإعادة تأميم م وقرار العديد من الدول 2007/2009العالمية 

كحد أقصى للمستثمر   (83م، 2010، المتعلق بالنقد والقرض 11-03يعدل ويتمم الأمر  04-10)الأمر  %49المفاوضات الأصلية 
 الأجنبي حتى تظل الملكية مركزة في يد الدولة ورهينة توجهاتها السياسية. 

 فية الدولة منها، تعد مساهم خاصة النامية ،( أنه في جميع البلدان تقريبًا2002) La Porta & alيوضح  ،نفس السياق في
منها هي  لقرارات لاسيما الاستراتيجيةاقدرة مجالس الإدارة على اتخاذ ف، )Yota, 2016, P 49( البنوك التجارية مصدراً لعدم كفاءتها

هذه  ير رسمية، كما أنغانا تكون دة أحيوالسبب خضوع هذه المجالس لمراكز قرار متعد ،الدولة أغلب أسهمها أضعف في البنوك التي تمتلك
ه التحكم لمعلومات أكثر من توفير اصور فيمحوغيرهم، وهذا يعني أن دورها  ،والعمال ،المجالس تتميز بتمثيلها للعديد من الأطراف كالدولة

سياسية فإن السلطات ال ،ود نزاعاتالة وجت فهي عادة ما تخفي حقيقة أنها صادرة عن الدولة، أما في حفي القرار، وإذا كانت هناك قرارا
لقرارات رد غرفة لتسجيل الإدارة مجالس استلعب دور الحكم وستقوم بحلها في اجتماعات غير رسمية داخل الوزارات، في هذه الحالة تصبح مج

 .(Zouari & Ghorbel-Zouari, 2013, P 79)  ليتها هي أمر شكلي فقطالمتخذة في مكان آخر مما يعني أن استقلا
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عدد  كل رأس المال بينتقسيم هي أهمية هذه الدراسات وغيرها ترفع درجة الوعي بسلبيات الملكية المركزة في يد الدولة وتؤكد على
ن تجزئة ، وعلى كل حال فإس الإدارةبه مجل  الذي يقومدرجة التدخل السياسي ويزيد فعالية الدور الرقابيمن أكبر من المساهمين مما سيقلل 

ثمر خوف من حصول المستالت يجب لاك، لذلك أن تتخلى الدولة عن واجبها والتزامها بحماية أموال تلك البنو لا تعني إطلاقا هيكل الملكية 
 ك من خلالوذل ،وقهماية حقتضمن حم اتخاذ قراراتحملة الأسهم على التغيير الذي سيحدث سيشجع الأجنبي على جزء من الأسهم ف

 وإنشاء لجان ،ذيينغير تنفي أعضاء إجراء تغييرات على طريقة انتقاء أعضاء مجلس الإدارة وعلى تكوين المجلس نفسه إذ سيتم إدخال
نظيمي يقضي على تناء هيكل بهم في ا يساممبالإضافة إلى الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الرئيسي  ،مستقلة

 المزيد من سيدعم يك الأجنبيخل الشر من جهة أخرى فإن تد ،مبادئ المساءلة والمسئوليةويرسخ  ،التداخل بين الصلاحيات والمسئوليات
تقدير ن مولا تمكنه  ،تراهاه التي اشلأصول الافصاح والشفافية نظرا لكونه لن قبل بمعلومات خاطئة أو ناقصة لا تعبر عن القيمة الحقيقية

   من المفترض أن يحققها مستقبلا.الأرباح التي
 :بنك الجزائر: ثالثا

افية ضمن مهامه الإشر  ين للبنوكلتنفيذياالمديرين  قراراتتابعة كل صغيرة وكبيرة تخص فيما يتعلق بمما يقوم به بنك الجزائر  يصنف
 الفقرات أدناه. استقرار النظام البنكي ككل، هذا ما سوف نتأكد منه فعليا من خلالعلى 

 :تقييم جهود بنك الجزائر -1
وما قد تحدثه  عارض المصالحتمشاكل  سيلاحظ بشكل جلي نوع من الوعي المقصود بمخاطربنك الجزائر إن المراجِع للوائح وقوانين 
رورة ضلإدارة وتؤكد على امجالس اء نية لأعضقام بسن القوانين والتشريعات التي تقر المسئولية الائتما حيثمن أزمات داخل النظام البنكي 

ر بوضع ي قام بنك الجزائقائي مبدئو إجراء محاسبتهم إذا قصروا في أداء دورهم الرقابي وسمحو بمخالفة الأحكام البنكية المعمول بها، وك
، يذيينك المديرين التنفلو  على سبة الأولىباعتبارها آلية الرقاودة المجالس الضمان لجمجموعة من الشروط لعضوية مجلس إدارة وذلك كنوع 

، 2003، المتعلق بالنقد والقرض 11-03 )الأمر تتضمن هذه الشروط أن لا يكون قد حُكِم على المترشح بسبب أفعال تتعلق بما يأتي
 : (80م

 .جناية 
 .اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو اصدار شيك دون رصيد أو خيانة أمانة 
 نين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم. حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتم 
 .الإفلاس 
 .مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 
  .التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية 
 .مخالفة قوانين الشركات 
 .اخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات 
 بييض الأموال والإرهاب.كل مخالفة مرتبطة بالمخدرات وت 

ضي فيه بحيث لشيء المققوة ابكما لا يُسمح بعضوية مجلس الإدارة إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع 
أو  ،ق بإفلاسلحِ أُ أو  ،لاسهعلن إفيشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها أعلاه، كذلك الأمر إذا أ

 . عتبارسئولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاحكم بم
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ان، ندات وفي عين المكساس المستأعلى  يمارس بنك الجزائر من خلال ''اللجنة المصرفية'' عمليات التفتيش ،وضمن سياسته الرقابية
ن مية واحد أو أكثر حيانا تنحؤقت وألتصحيحية اللازمة، كما قد يأمر بتوقيف موفي حالة اكتشاف مخالفات يأمر بمباشرة الإجراءات ا

تغلال خلال بشروط الاسأو الا ،ابهعمول وذلك كعقوبة تأديبية لسماحه بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الم ،أعضاء مجلس الإدارة
، المواد 2003، تعلق بالنقد والقرضالم 11-03)الأمر  لحسن للمهنةأو عدم احترام القواعد التي تحكم السير ا ،المفروضة على البنوك

105-116) . 
ق عقوبات أكثر انية تطبيع امكيفرض بنك الجزائر عقوبات جزائية تتراوح بين الحبس ودفع غرامات مالية م ،في نفس السياق

مصلحته  ة استعمالا ينافيؤسسة ماليمنك أو بك أو أموال صرامة للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين الذين استعملوا بقصد أملا
اؤوا استخدام مر إذا أسلك الأويخدم مصلحتهم الشخصية أو مصلحة جهات أخرى لهم علاقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معهم، كذ

أو  ،صبو إذا قاموا بالنأ ،وثائق أو ،الأو احتجزوا عمدا أمو  ،أو بددوا أمواله ،أو اختلسوا ،حقهم في التصويت والسلطات المخولة لهم
الجزائر عمدا  أو زودوا بنك ،هاو لم ينشرو أ، وية يحترموا آجال الحسابات السنأو لم ،أو مهام محافظو الحسابات ،بعرقلة مهام اللجنة المصرفية

 . (140 -131المواد ، 2003، المتعلق بالنقد والقرض 11-03)الأمر  بمعلومات غير صحيحة
لمخاطر، من الرقابة على ا ات ملائمةمستوي مسئولياته الرقابية دوما يأمر بنك الجزائر البنوك ببناء هياكل تنظيمية تتضمنوفي إطار 

لية، وتلتزم البنوك ير الرقابة الداخنوك بمعايام البوفق هذا المنظور يتحمل الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة بمساعدة لجنة المراجعة مسئولية التز 
 ،الهخاطر التي تتعرض راقبة الماس وموآخر حول قي ،قل مرة واحدة في السنة بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة الداخليةعلى الأ

د الدراسة ذي يلي الفترة قيلسداسي الاية انهبالإضافة إلى ''اللجنة المصرفية'' قبل  ،ولجنة التدقيق ،ويرسل التقريران إلى مجلس الإدارة
-63لمواد ، ا2011سات المالية، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤس 08-11)النظام  صرف محافظي الحساباتووضعهما تحت ت

73). 
يتم  لجزائر بكل مخالفةافظ بنك ام محويقوم بإلزامهم بإعلا ،واستكمالا لمهامه الرقابية ينسق بنك الجزائر مع محافظي الحسابات

همين أو لمسيرين أو المساصول أحد اححالة  يات المراقبة التي قاموا بها، كما يلزمهم بتقديم تقرير فيوبتقديم تقرير حول عمل ،اكتشافها
النقد المتعلق ب 11-03مر )الأ عامةعية الالمؤسسات التابعة لمجموعة البنك على قروض، كذلك يتم إبلاغه بكل نسخ التقارير الموجهة للجم

 . (102-100، المواد 2003والقرض، 
 :همية استقلالية بنك الجزائرأ -2

ية والبشرية ديه الموارد المالن تتوفر لوأ ،لاليةتقتضي أن يتمتع بالاستقعلى سلوك المديرين التنفيذيين  الرقابةبنك الجزائر في  نجاح إن
بتمويل  وتم إلزامه ،لدولةللك زائر منك الجبوالتكنولوجية التي تمكنه من مقاومة الضغوط السياسية، فالملاحظ أنه منذ الاستقلال تقرر أن 

رصد تطور تن الدراسات التي الكثير م رغم أنو وأخذت الحكومات المتعاقبة تتدخل في تسييره بطريقة مباشرة وغير مباشرة،  ،الخزينة العمومية
ه لقد أعاد  قع أن هذا القانونلكن الوا ،ليةقد منح له الكثير من الاستقلا 10-90النظام البنكي الجزائري ترى بأن قانون التحرير البنكي 

إلى حد  ة مصرفية وتحريرهرض واللجند والقصلاحياته التقليدية كسلطة نقدية ورقابية لا أكثر وذلك من خلال إنشاء هيئتين هما مجلس للنق
 معقول من الخزينة العمومية ووزارة المالية فيما يخص اتخاذ القرار. 

وتبين أن السبب يعود إلى  ،ضعف رقابة بنك الجزائر على البنوك -ت البنوك الخاصةأزما–لقد أثبتت أزمات نهاية التسعينات 
الذي قام بالفصل  01-01وجود خلل في هيكلة بنك الجزائر نفسه وهو ما اضطر السلطات إلى إجراء تعديلات من خلال إصدار الأمر 
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، 2001المتعلق بالنقد والقرض،  10-90ويتمم القانون يعدل  01-01)الأمر  إداريا بين مهام مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض
، ورغم هذا (19، م1990المتعلق بالنقد والقرض،  10-90)القانون  الذي يخلط بينهما صراحة 10-90عكس القانون على ، (02م

المتعلق  10-90)القانون  يةالإجراء بقي استقلال بنك الجزائر شكلي، فتعيين وإقالة المحافظ ونوابه لازال من اختصاصات رئيس الجمهور 
ومجلس النقد  ،كما أن صلاحيات المحافظ بقيت موسعة ومتداخلة فهو رئيس مجلس الإدارة(،  22-20، المواد 1990بالنقد والقرض، 

د والقرض، المتعلق بالنق 10-90)القانون  وهو ما يصعب عملية مساءلته عن المهام الموكلة إليه ،واللجنة المصرفية في نفس الوقت ،والقرض
( 06بست ) 10-90، وبخصوص مدة العهدة التي يشغلها المحافظ ونوابه، فبعد أن حددها القانون (144، 32، 19، المواد 1990
، تم فتح المجال (22، م1990المتعلق بالنقد والقرض،  10-90)القانون  ( سنوات على التوالي قابلة للتجديد مرة واحدة05وخمس )

، 2001المتعلق بالنقد والقرض،  10-90يعدل ويتمم القانون  01-01)الأمر  01-01سنوات بموجب الأمر لعدد غير معرّف من ال
 ، ويعد هذا التعديل من أسوأ مؤشرات الحوكمة التي ارتبطت باستقلالية بنك الجزائر. (13م

 ت النتيجةبنكي فكان التنظيم الفيارتفعت درجة تدخل الدولة  ،وتفاديا لتكرار تجربة البنوك الخاصة ،م2003انطلاقا من سنة 
لجزائر افظ بنك امحان يتمتع بها كتقليص الصلاحيات التي  وكان من أهم ما جاء به هذا القانون الجديد هو ، 11-03القانون اصدار 

روح نص قانون لتع بها وفقا يتم التي كان لجزائراوهو ما يعني بالضرورة تقليص استقلالية بنك  ،والتي كانت محل تنازع بينه وبين وزير المالية
ت يع صلاحياافتها )توس، وبشكل عام رغم التحسينات التي حاول هذا القانون الجديد إض(72، ص 2006-2005)بريش،  90-10

ه عبارة عن يه أنما يلاحظ عل نأ.، إلخ( إلا دها ..مجلس النقد والقرض، تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية، إثراء محتوى التقارير التي يتم اعدا
ا بنك الجزائر عليه سلطان للالجزائر وهو إعلان صريح بأن سياسة النقد والقرض في ا،أمر رئاسي أصدره رئيس الجمهورية شخصيا آنذاك 
ما يتعلق بتوسيع صلاحيات في 11-03قد حاول إصلاح فراغات القانون  04-10بل هي في يد السلطات السياسية، ورغم أن الأمر 

''اللجنة  استقلالية 11-03 م القانوند أن دعإلا أن الجهود المبذولة لم تكن بالعمق المطلوب، فمثلا بع ،وتعزيز استقلاليته ،بنك الجزائر
)الأمر  امهاتاجها لتأدية مهات التي تحالصلاحيوذلك بإضافة أمانة عامة لها وتزويدها بالأدوات و  -بصفتها هيئة الرقابة الأولى-المصرفية'' 

ياسي إلى سأعضائها من مجرد قرار  ، وبدلا من تحويل عملية اختيار وتعيين(116-105، المواد 2003لق بالنقد والقرض، المتع 03-11
فسيره على ها وهو ما يمكن تمن تشكيلتالية ضعملية انتخابية كما هو ساري في العديد من دول العالم تم إضافة ممثل عن الوزير المكلف بالم

المتعلق  11-03يعدل ويتمم الأمر  40-10)الأمر  باشرة في توجيه قراراتها بما يتوافق والتوجهات السياسيةأنه محاولة تدخل بصفة م
 . بإصداره رئيس الجمهورية قام 11-03أنه كسابقه الأمر  04-10، من جهة أخرى يعاب على الأمر (106، م2010، ضبالنقد والقر 

وح اد صيغة أكثر وضكن يجب إيجول ،سيةة الفصل التام بينه وبين السلطات السيابالضرور ن استقلالية بنك الجزائر لا تعني نذكر أ
هنة وتنظيم الم ،نقديةلسياسة اليخص ا بينهما مبنية على التنسيق وليس على التبعية، هذه الصيغة أساسها توسيع قاعدة صلاحياته فيما

لة مع الحفاظ على ص اذ القراررية اتخوط الممارسة عليه ومنحه حوهذا لا يكون إلا بتحريره من الضغ، والإشراف على البنوك ،البنكية
ائج أعماله والمحاسبة عن نت للمساءلة لجزائرافالاستقلالية تعني في جانب منها امكانية إخضاع بنك  ،منتظمة معه من خلال التقارير الدورية

 بدل التقرير عنه.
 : خلاصة

علاقة ء المكونة لبنية الرقابة على سلوك المديرين التنفيذيين، هذه الآليات غايتها بناء تعد الآليات التي تمت مناقشتها أعلاه الأجزا
والمساهمين على حد سواء إلا أن ما يلاحظ عليها على مستوى البنوك الجزائرية التنفيذيين مبنية على المصالح المشتركة لكل من المديرين متينة 

لذلك فقد  لدى المشرع الجزائري وعي تام بتلاعبات المديرين التنفيذيينرضية أن صحة ف يتنافىوهو ما  ضعفها في جوانب عديدة
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تصرفاتهم وقراراتهم بما الموجهة لضبط آليات الحوكمة التحفيزية والتأديبية  والتشريعية التي تساهم في تعزيزوفر القاعدة القانونية 
  اردة أسفله:الو  الاستنتاجاتهذا ما أكدته ، كو يخدم مصلحة المساهمين والبن

 : النتائج: أولا
ضبط  يبية المستعملة فيية والتأدالتحفيز  آليات الحوكمة تتناولثغرات كثيرة في القوانين والتشريعات التي وجود لقد كشفت الدراسة 

 لمديرين التنفيذيين للبنوك، هذه السلبيات يمكن إيجازها فيما يلي: السلوك الانتهازي ل
على لها د الألحأو من حيث ا ،''مقدارها''سواء من حيث الحجم  ،التاموالإبهام  ،بالغموضفآت خطط الحوافز والمكاتتميز  .1

العائد كية  تغيرات كمعلى أساس م ''هل تحسب حسابهاطريقة أو من حيث  ،متغيرة'' وأ''ثابتة  احيث مكوناتهأو من  ،''سقفها''
أو مزيج من  ،ثلامكيفية كحجم البنك   متغيرات أم على أساس، ROEوالعائد على الأصول  ROA على حقوق الملكية

أن لها أم  ،من سنة'' فقط ''أقل مرتبطة بالأداء قصير الأجلخطط التعويضات هاته هل من جهة أخرى  .هذا من جهة، ''الاثنين
وك في تحديدها لبنحرية اضى ه الفو ، والسبب في كل هذ''ة الأجلوطويل ةداف متوسطهالأبتحقيق الأهداف الإستراتيجية ''علاقة 

 الإطار العام لها. تقنينفي  المشرعتدخل بعيدا عن 
ل صها لازالت بعيدة كفخصائ ،زاتمن تجاو  نيو ن التنفيذو المدير ما قد يقوم به على آلية الرقابة الرئيسية  ،بالنسبة لمجالس الإدارة .2

 صر:ثال لا الحعلى سبيل الم منها مشاكل كثيرة نذكروهي تعاني من  البعد عن المعايير العالمية
ن مدنيا لهذا النوع  جود نسبةو لزامية إكما لم تنص على ،  ولم تشر إلى خصائصه ،لم تعرف القوانين الجزائرية ''العضو المستقل'' -

 ر.ع القراوهو ما يعني ببساطة انعدام الاستقلالية أثناء عملية صن ،داخل مجالس الإدارةالأعضاء 
 نظرا لحالة ا إطلاقية لى الشفافيشجع ع وهو أمر لا الأعضاءلس الإدارة من بين امج اءرؤساختيار  يتمينص القانون على أن  -

 .بحثةذية هي تنفيفرئيس والمدير العام رغم كون مهام الأول إشرافية أما مهام الثاني البين منصبي مع الج
إلا يين ى المديرين التنفيذعلرقابي ال ارهء دو في أدا الس وفعاليتهانشاط المجتقييمي لرغم اعتبار تكرار اجتماعات الأعضاء كمقياس  -

  سنويا. الواجب عقدها لمجموع الاجتماعاتلحد الأدنى إلى االجزائري لم يشر إطلاقا  القانونأن 
ملية ععلى  بطريقة سلبيةتؤثر سجدا وهي مدة طويلة حسب القوانين الجزائرية سنة  (12) اثنتي عشر إلىعهدة الأعضاء  تصل -

 .ت مصالحة صراعاوبالضرور  تكتلات وتحالفات وجود كما ستؤدي إلىالس  المجداخل ت والكفاءات تجديد المهارا
( انتدابات لممثل الشخص 05مس )بخنظمت القوانين الجزائرية عملية الانتداب في مجالس أخرى بطريقة سيئة للغاية فهي تسمح  -

 المنتدب ة العضوصلحمبين ي في تضارب مصالح حقيق الطبيعي وعدد لا محدود بالنسبة لممثل الشخص المعنوى مما سيتسبب
 . صالح جميع الشركات التي يعمل بهاموبين 

هذا  اللازمة لمثلمرونة فتقادها لللاالة هياكل الملكية فوضعها ليس بأحسن حال ولا يمكن الاتكال عليها كآلية رقابية فعفيما يخص  .3
 لة.لدو  يد افي السلطة والقرار وبالتالي تركز ،وكالملكية العامة لأصول البنوالسبب  ،النوع من المهام

وجود إطار  الأمر يفتقد إلىإلا أن  داخل البنوكالوكالة بخطورة مشاكل عتبرة الموعي ال درجة رغم ،بنك الجزائردور فيما يتعلق ب .4
بين إذا قمنا بمقارنة بسيطة  :ثلام ،والدلائل كثيرة هذا الوعي هو وليد التجربة المحليةنذكر أن متكامل للتعامل مع هذه المشكلة. 

التي تسمح للبنوك بمنح قروض لمسيريها  10-90قانون المن  168أن الخطأ الفادح ضمن المادة  نجدقوانين النقد والقرض 
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وذلك بعد سلسلة الخسائر التي تسببت فيها  ،11-03من القانون  104والمساهمين فيها قد تم استدراكه من خلال نص المادة 
تعارض المصالح داخل البنوك الجزائرية كجهود مشتتة  الحد منيمكن اعتبار جهود بنك الجزائر في  ،وبصفة عامة، الخاصة البنوك

 .للسلطات السياسيةلتحكم التام في سياساته وتبعية قراراته اعلاوة عن بسبب نقص الخبرة 
 ثانيا: التوصيات: 

غ الفرا سببه نفيذيين ديرين التوك المعدم وجود إطار متكامل للرقابة على سللاحظنا في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
 يتم معالجته ن الفراغ الذي لالأ الحالية قوانينو تغيير وتعديل الالقانوني الكبير لذلك على المشرع الجزائري الإسراع في سن قوانين جديدة أ

الكثير من  الوقت في تسبب معوسي ،وإضاعة حقوق المساهمينتقبلا، مسيعتبر كارثيا من حيث التغطية على حالات تعارض المصالح 
 د مفيدة في تحسينة أسفله جالوارد يمكن أن تكون التوصيات ،، وعليهالخسائر إذا لم يؤخذ الأمر على محمل الجد في أقرب وقت ممكن

 جودة عملية الرقابة، هذه التوصيات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
ل من مخاطر تعارض بشكل فعا ن تحدوير سياسات الحوافز والمكافآت بصفتها أفضل التدابير الوقائية التي يمكن أالاهتمام بتط .1

 المصالح بين المديرين التنفيذيين والمساهمين.
 وعن دث داخل البنكن كل ما يحعخير التدقيق في مسئوليات مجالس الإدارة باعتبارها سلطة القيادة العليا والمسئول الأول والأ .2

 حماية حقوق المساهمين.
 لصالح المساهمين ية القرارسين نوعا سينعكس إيجابا على تحممعن طريق الخوصصة إصلاح هياكل الملكية وإدخال الشريك الأجنبي  .3

 .والمصلحة العليا للبنوك
رافي ممارسة دوره الإش وريعات لتشين واوهذا يمر أولا وقبل كل شيء عبر منحه الاستقلالية في سن القوان ،تفعيل دور بنك الجزائر .4

 على النظام البنكي.
ارمة وملزمة صاتفاقيات و انين وهذا يتطلب بناء إطار للتعاون الدولي يتضمن قو  ،الاسترشاد بتجارب وخبرات الدول الأخرى .5

 لمكافحة تعارض المصالح على مستوى الأنظمة البنكية.
 ،ى تعارض المصالحلرقابة علال اتكامل دورهما وتناسق مهامهما في مج على السلطات والبنوك أن تدرك مدى ،علاوة على ما سبق

ى إدراكهما لمدى لى على مدة الأو وهذا يعتمد بالدرج ،وعليهما العمل معا من أجل إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهته
 خطورته وآثاره السلبية المؤكدة على مستقبل البنوك والنظام البنكي ككل.

 ئمة المراجع:قا
 لمؤلفات:ا

ري، ، دار اليازو المخاطرةو حوكمة البنوك وأثرها في الأداء  م(،2011، )حمد عبد الحسينراضي، حاكم محسن، الربيعي،  .1
 .الأردن

ة ار الجامع، دادية والقانونيةحوكمة الشركات المساهمة، دراسة في الأسس الاقتص م(،2008، )المعتصم باللهالغرياني،  .2
 ر.الجديدة، مص

 .ر، مص، دار الفكر الجامعيحوكمة الشركات والهندسة الماليةم(، 2016، )مد الشريفبن زاوي، مح .3
 ،المصارف قات الحوكمة فيحوكمة الشركات )المفاهيم، المباديء، التجارب( تطبي م(،2005، )طارق عبد العالحماد،  .4

 الدار الجامعية، مصر.
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امعية، لدار الج، التنفيذيينودور أعضاء مجالس الإدارة والمديرين ا حوكمة الشركاتم(، 2008مصطفى، )محمد سليمان،  .5
 مصر.

ين حكام قوانلشركات طبقا لأدور ممثلي المال العام في مجالس إدارة البنوك وا، م(2014، )هدي محمدعصام م ،عابدين .6
 .رالمجد للطباعة بالهرم، مصبو أدار ، 02ج ، الشركات المساهمة والبنوك وقواعد ومعايير الحوكمة في الشركات والبنوك

لفكر ا، سلسلة حوكمة الشركات الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم الأداء: مدخلم(، 2009)، منير إبراهيمهندي،  .7
 .عرفة الجامعية، مصر(، دار الم03الحديث في الإدارة المالية )

 :الأطروحات
ية مع الاقتصادالإدارية و سلامية وأبعادها المحاسبية و حوكمة البنوك التجارية والإ ،م2017-2016، كمال  ،بحشاشي .1

ية الشريعة كل،  دارةوالإ ادقتصالاقسم ، دراسة حالة كل من بنك سوسيتي جنيرال وبنك البركة الإسلامي في الجزائر
 .الجزائرجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، والاقتصاد، 

ية ة التنافسوزيادة القدر  المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية التحريرم(، 2006-2005، )عبد القادر ،بريش .2
 .الجزائر، 03 رئجامعة الجزا ،لتسييركلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم االعلوم الاقتصادية،   قسم، للبنوك الجزائرية

مبادئ حوكمة  إرساءفي  IAS/IFRSأهمية اعتماد معايير المحاسبة الدولية (، م2015-2014، )محمدسفير،  .3
ائر ، جامعة الجز لتسييراية وعلوم التجار تصادية و كلية العلوم الاقعلوم التسيير،   قسم، -دراسة ميدانية لحالة الجزائر-الشركات

 ، الجزائر.03
 القوانين:

 .القانون التجاري الجزائري .1
ر، ع  ومية الاقتصادية. جمؤسسات العمم المتعلق بالقانون التوجيهي لل1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01-88القانون  .2

 . 25، السنة 02
 .    27 ، السنة16م المتعلق بالنقد والقرض.ج ر، ع 1990أفريل  14الصادر بتاريخ  10-90القانون  .3
، 14والقرض. ج ر، ع  المتعلق بالنقد 10-90م، يعدل ويتمم القانون 2001فيفري  27الصادر بتاريخ  01-01الأمر  .4

 .38السنة 
 .40، السنة 52م المتعلق بالنقد والقرض. ج ر، ع 2003أوت  26الصادر بتاريخ  11-03 الأمر .5
م المتعلق 2003وت أ 26الصادر بتاريخ  11-03م، يعدل ويتمم الأمر 2010أوت  26الصادر بتاريخ  04-10الأمر  .6

 بالنقد والقرض.
 المالية. للبنوك والمؤسساتم المتعلق بالرقابة الداخلية 2011-11-28الصادر بتاريخ  08-11النظام  .7
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